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    المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة
إن الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن 
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

 إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
ـــــــوا ال{ ـــــــوا اتـقُ ـــــــا الـــــــذِينَ آمَنُ ــَـــــا أَيـهَ ـــــــتُمْ ي ـــــــوتُن إِلا وَأَنْـ ـــــــهِ وَلا تَمُ ـــــــق تُـقَاتِ لـــــــهَ حَ

ـــا  هَ ـــقَ مِنـْ ـــنْ نَـفْـــسٍ وَاحِـــدَةٍ وَخَلَ ـــوا ربَكُـــمْ الـــذِي خَلَقَكُـــمْ مِ ـــا النـــاسُ اتـقُ { يــَـا أَيـهَ
هُمَــا رجَِــالاً كَثِيــراً وَنِسَــاءً وَاتـقُــوا ا ــهِ وَالأَرْحَــامَ إِن اللــهَ   تَسَــاءَ ي للــهَ الــذِ وَبــَث مِنـْ لــُونَ بِ

 . )٢(عَلَيْكُمْ رقَِيباً }
ــوْلاً سَــدِيداً، يُصْــلِحْ لَكُــمْ أَعْمَــالَكُمْ  ــوا اتـقُــوا اللــهَ وَقُولــُوا قَـ { يــَا أَيـهَــا الــذِينَ آمَنُ

ـَ  وْزاً عَظِيماً }لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ ف ـَ  . )٣(قَدْ فاَزَ ف
 :)٤(بعد أما

فإن الإدارة العامة عند مباشرة وظيفتها تجنح إلـى اسـتخدام عـدد مـن وسـائل 

                                                 
 .١٠٢سورة آل عمران، الآية :  )١(
 .١سورة النساء، الآية:  )٢(
 .٧١-٧٠سورة الأحزاب، الآيات :  )٣(
 ).٢١١٨وأبو داود في السنن، ()؛ ٤١١٦خطبة الحاجة أخرجه : أحمد في المسند ، ( )٤(
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١٠ 

ـــزع  القـــانون العـــام تتمثـــل فـــي القـــرار الإداري والعقـــد الإداري، والموظـــف العـــام، ن
 ال العام.للمنفعة العامة والاستيلاء المؤقت على العقار بالإضافة إلى الم

ويـأتي فـي مقدمـة هـذه الوسـائل القـرار الإداري، حيـث يعبـر عــن إرادة الإدارة 
 .القانونيالعامة المنفردة في أي موضوع يدخل في اختصاصها 

لـــم يجعـــل لـــلإدارة ســـلطة مطلقـــة عنـــد قيامهـــا بهـــذا التصـــرف  القـــانونولكـــن 
 بل حددها في سلطتين (مطلقة ومقيدة). القانوني

رفــة ماهيــة هــاتين الســلطتين، وكيــف يمكــن استخلاصــها مــن وهنــا لابــد مــن مع
وع القرارات الإدارية وتحديد القانونيةواقع النصوص  التقاضي  مدد؟ وما أثرها في تن

 عند الطعن في هذه القرارات لذا فقد قسمت هذا البحث إلى ما يلي:
ـة. �  مقدم
 المبحث الأول: ماهية السلطة التقديرية والسلطة المقيدة. �
الثاني: تحديد السلطة التقديرية والسلطة المقيدة من خلال  المبحث �

 .القانونيةالنصوص 
المبحــث الثالــث: أنــواع القــرارات الإداريــة وأثرهــا فــي تحديــد مــدد  �

 اضي.قالت
 .الخاتمة �
 .المصادر والمراجعفهرس  �

 



 السلطة التقديرية والسلطة المقيدة ل�دارة العامة في إصدار القرار ا�داري 
 

 

١١ 

    ماهية السلطة التقديرية والسلطة المقيدةماهية السلطة التقديرية والسلطة المقيدةماهية السلطة التقديرية والسلطة المقيدةماهية السلطة التقديرية والسلطة المقيدة: : : :     المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول
ارة الحــق الممنــوح لــلإدارة فــي ممارســة نشــاطها تعنــي الســلطة التقديريــة لــلإد

في الظروف الطبيعية، وذلك أنه كلما امتنعت القوانين من إلزام الإدارة باتخاذ قرار 
فـي أن تتخـذ معين إزاء حالة معينة فهذا يعني أن القوانين قد تركت لـلإدارة الحريـة 

 .)١(القرار الذي تراه ملائماً وفق تقديرها للظروف المحيطة

والسلطة التقديرية للإدارة ليسـت مطلقـة مـن كـل الوجـوه وإنمـا يحـدها بعـض 
 .)٢(القيود تتمثل في ركن السبب وركن الغاية

دارة التـــي دفعـــت جهـــة الإ القانونيـــةونعنـــي بـــركن الســـبب الحالـــة الواقعيـــة أو 
اً علـى ق الوقائع وثبـوت وجودهـا حتـى يكـون قـرار الإدارة مبنيـقرارها فلابد من تحق

سـبب صـحيح يضـاف إلـى ذلـك التكييـف القـانوني الصـحيح للوقـائع حتـى لا ينــتج 
ركزاً   .)٣(خاطئاً  قانونياً م

وممــا يــدخل فــي عناصــر المشــروعية المتعلقــة بــركن الســبب ضــرورة المواءمــة 
الوقائع والوسائل القانونية المتخذة من جهة الإدارة بوصفها سلطة ضبط إداري عند 

ــة النظــام العــامقيامهــ ــة  )٤(ا بواجبهــا فــي حماي ضــرورة وكــذلك فــي القــرارات التأديبي
 .)٥(بين المخالفة التأديبية وعقوبتها الموقعة من جانب جهة الإدارة

ركن الغاية فيقصد به الهدف النهائي الذي تسعى جهة الإدارة  تحقيقه إلى أما 
بجهــة  القــانونالتــي أنــاط ، أو بصــفة عامــة ويتمثــل هــذا الهــدف بالمصــلحة العامــة 

                                                 
 م، دار الزهراء، الرياض.٢٠٠٩، الطبعة الأولى، ١١٩ينظر: القانون الإداري السعودي، أ.د. السيد خليل هيكل، ص:  ) ١(
 م.٢٠٠٤، دار الجامعة الجديدة، ٤٤٩، ٤٤٧ينظر: القانون الإداري، د. ماجد الحلو، ص:  ) ٢(
، راجعـه ونقحـه د. محمـود ٥٦، ٥٣الإداريـة.. دراسـة مقارنـة، د. سـليمان الطمـاوي، ص: ينظر: النظرية العامـة للقـرارات  ) ٣(

 م.٢٠٠٦هـ/ ١٤٢٧عاطف البنا، دار الفكر العربي، 
 ، دار الفكر العربي.٤٥٤ينظر: الوجيز في القانون الإداري.. دراسة مقارنة، د. سليمان محمد الطماوي، ص:  ) ٤(
 ).٣٤هـ، المادة (١/٢/١٣٩١) وتاريخ ٧لصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ينظر: نظام تأديب الموظفين ا ) ٥(



 السلطة التقديرية والسلطة المقيدة ل�دارة العامة في إصدار القرار ا�داري 
 

 

١٢ 

 .)١(تحقيقها وتعرف بقاعدة تخصيص الأهداف

ويقابل السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة السلطة المقيدة وتعني أي السلطة 
جهـة الإدارة بإصـدار قـرار معـين متـى تـوافرت شـروط  القـانونالمقيدة لـلإدارة إلـزام 

 .)٢(القانونوضوابط إصدار القرار حسب ما ورد في 

                                                 
، معهد الإدارة ١٣٣-١٣٢ينظر: القرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، د. فؤاد محمد موسى، ص:  ) ١(

ـ/ ١٤٢٤العامة ،   م.٢٠٠٤ه
 ، مرجع سابق.١١٩ل، ص: ينظر: القانون الإداري السعودي، أ.د. السيد خليل هيك ) ٢(
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من خلال من خلال من خلال من خلال     المقيدةالمقيدةالمقيدةالمقيدةتحديد السلطة التقديرية والسلطة تحديد السلطة التقديرية والسلطة تحديد السلطة التقديرية والسلطة تحديد السلطة التقديرية والسلطة : : : :     المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
    القانونيةالقانونيةالقانونيةالقانونيةالنصوص النصوص النصوص النصوص 

يثور التساؤل حول كيفية تحديد السلطة التقديرية والسلطة المقيدة من خلال 
 ؟)١(القانونيةالنصوص 

 :على نوعين القانونيةول إن النصوص وللإجابة على هذا التساؤل نق
 آمرة.نصوص   -أ  

 قررة أو مكملة أو مفسرة أو متممة.نصور م –ب 
حظـره دون أن تبـاع سـلوك أو اهي تلك التي تجبر على  :فالنصوص الآمرة 

                                                 
) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي الكـريم ١٩ويمثل للسلطة المقيدة للإدارة العامة بما ورد في المادة ( ) ١(

هـ ونصها: " يصرف للموظف المكفوف اليد  ومن  في  حكمه نصف  صـافي راتبـه  فـإذا ١٠/٧/١٤٣٦) بتاريخ ٤٩(م/
) من نظام الخدمة المدنية أيضاً : " لا يجوز الحجز ٢٠ر الفصل يصرف له الباقي من راتبه"،  والمادة (بريء أو عوقب بغي

 راتب الموظف إلاَ بأمر من الجهة المختصة".
العقوبــات ) مــن نظــام تأديــب المــوظفين حيــث تضــمنت مــا يلــي: "٣٢ويمثــل للســلطة التقديريــة لــلإدارة العامــة بمــا ورد فــي المــادة (

 ديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي : التأ

 أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها : 
 الإنذار.  �
ـوم .  �  الل
لا يتجـاوز المحسـوم شـهرياً ثلـث صـافي الراتـب أالحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على  �

 الشهري. 
 حدة. الحرمان من علاوة دورية وا �
ـل . �  الفص

 ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها: 
 اللوم .  �
 الحرمان من علاوة دورية واحدة.  �
ـل.  �  الفص

في جلسـته ) ٣٢) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (٢٩وأيضاً بما ورد في المادة (
) منح الطالب فرصة ٢٦) من المادة (١٠يجوز استثناءً من الفقرة ( هـ، حيث نصت على ما يلي: "١٤١٧السادسة لعام 

إضافية لا تزيد عن فصلين دراسيين بناءً على تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات 
 ".العليا وموافقة مجلس الجامعة
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يكـــون لأطـــراف العلاقـــة القانونيـــة مخالفـــة تلـــك النصـــوص الآمـــرة أو الاتفـــاق علـــى 
 .)١(مخالفتها
صـورة  مر بفعل معين بل قد تـرد فـيتقتصر النصوص الآمرة على صفة الأ ولا

 النهي عن ذلك.
فهــي تلــك  :أمــا النصــوص المقــررة أو المكملــة أو المفســرة أو المتممــة 

التي تعطي لأطراف العلاقة القانونية حرية الاتفاق على مخالفتها وعند عدم حصوله 
 .)٢(فإنها تصبح ملزمة وواجبة التطبيق

لقاعـــدة التســـاؤل حـــول المعـــايير المميـــزة للقاعـــدة القانونيـــة الآمـــرة وا ويبقـــى
 ؟القانونية المكملة أو المفسرة أو المقررة أو المتممة

لإجابـــة علـــى هـــذا التســـاؤل نقـــول إن التمييـــز بـــين القاعـــدة القانونيـــة الآمـــرة ل
والقاعــدة المكملــة أو المفســرة أو المتممــة أو المقــررة يظهــر مــن خــلال المعيــارين 

 المعيار اللفظي.  -أ 
 المعيار الموضوعي. –ب 

يسـتوجب النظـر فـي عبـارة الـنص القـانوني فـإذا تضـمنت  : المعيار اللفظـيو 
أو يحظر أو يقع باطلاً" دل على ذلك على أن النص  عل: "يجب، أو يمنثعبارات م

 مقيدة بوجوب تطبيق النص دون أي خيار آخرالقانوني آمر وأن سلطة جهة الإدارة 
عبارة النص القانوني على نحو  تقديرية متى وردت وفي المقابل تكون سلطة الإدارة

 "يجوز، يباح".
فيكــون بــالنظر فــي موضــوع القاعــدة :  أمــا المعيــار المعنــوي أو الموضــوعي

القانونية وما إذا كانت تهـدف إلـى تنظـيم مصـالح عامـة أو مصـالح خاصـة فـإن كـان 

                                                 
م؛ ١٩٩٣هــ/ ١٤١٤، الطبعـة الثانيـة ، ٦٦، ٦٥ر : المدخل لدراسة الأنظمة ، د. عبـدالرزاق الفحـل وآخـرون، ص: ينظ ) ١(

م، مكتبة ٢٠٠٩هـ/ ١٤٣٠، الطبعة الرابعة، ٨٤المدخل لدراسة العلوم القانونية، د. خالد الرويس، د. رزق الريس، ص: 
 الشقري.

 ، منشورات الحلبي الحقوقية.٨٣السعود، د. محمد حسين منصور، ص: ينظر: المدخل إلى القانون، د. رمضان أبو  ) ٢(
 ، مرجع سابق.٨٩، ٨٨ينظر: المدخل لدراسة العلوم القانونية، د. خالد الرويس، د. رزق الريس، ص:  ) ٣(
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موضــوعها تنظــيم مصــالح عامــة فهــي قاعــدة آمــرة لأنهــا مــن النظــام العــام وإن كانــت 
ـــ ـــتهـــدف إل ـــة ى تنظـــيم مصـــالح خاصـــة فهـــي مـــن قبي ل القواعـــد المقـــررة أو المكمل
 المتممة.

وفــــي تقــــديري أن المعيــــار الموضــــوعي لا يعتمــــد عليــــه فــــي تحديــــد الســــلطة 
دائماً ما تفصح عن سلطة  القانونيةالتقديرية أو المقيدة للإدارة وذلك لأن النصوص 

 ة.الإدارة من جهة كونها تقديرية أو مقيد
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١٦ 

    اضياضياضياضيققققارية وأثرها في تحديد مدد التارية وأثرها في تحديد مدد التارية وأثرها في تحديد مدد التارية وأثرها في تحديد مدد التأنواع القرارات الإدأنواع القرارات الإدأنواع القرارات الإدأنواع القرارات الإد: : : :     الثالثالثالثالثالثالثالثالمبحث المبحث المبحث المبحث 
تتنـــوع القـــرارات الإداريـــة الصـــادرة عـــن الإدارة فـــي نطـــاق ســـلطتها التقديريـــة 

 والمقيدة من حيث مسمياتها، وذلك على النحو التالي:
 القرارات الصادرة عن الإدارة في نطاق سلطتها التقديرية:  -أ  
إلـى فـرد : وتهدف إلى إسناد مراكز نظامية عامة )١(قرارات الشرطيةال  - ١
 ين.نيأفراد مع

 فردية وقرارات شرطية عامة. ةوتنقسم القرارات الشرطية إلى قرارات شرطي
عـام  قـانونيبعينـه فـي مركـز  فـرداً الفرديـة هـي التـي تـدخل والقرارات الشـرطية 

وع سلفاً.  موض
فهـــي التـــي تـــدخل مجموعـــة غيـــر محـــددة مـــن أمـــا القـــرارات الشـــرطية العامـــة 

 عام أيضاً. قانونيالأشخاص في مركز 
وذلك حينما تصمت الإدارة عن اتخاذ قرار معين  القرارات الضمنية:  - ٢

علــى ذلــك موقفــاً معينــاً لــلإدارة إمــا بالموافقــة أو  القــانونخــلال فتــرة معينــة ويرتــب 
 .)٢(الرفض

 نطاق سلطتها المقيدة:القرارات الصادرة عن الإدارة في  –ب 

                                                 
بالمرســوم  ) مــن نظــام مجلــس التعلــيم العــالي الصــادر٣٨ويمكــن أن يمثــل للقــرارات الشــرطية الفرديــة بمــا ورد فــي المــادة ( ) ١(

هــــ بقولهـــا: "يجـــوز أن يكـــون لكـــل كليـــة أو معهــد وكيـــل أو أكثـــر مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس ٤/٦/١٤١٤) وتــاريخ ٨(م/
 السعوديين المتميزين بالكفاءة العلمية والإدارية يعينهم مدير الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناءً على ترشيح العميد".

) ١/٨١٣/ج) من لائحة انتهـاء الخدمـة الصـادرة بقـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة رقـم (١ورد في المادة (ويمثل لذلك بما  ) ٢(
هــ ونصــها كالتــالي: "لا تنتهــي خدمــة الموظــف إلا بصــدور قـرار بقبــول اســتقالته أو بمضــي تســعين يومــاً مــن ٢٠/٨/١٤٢٣

المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ) مـن نظـام ٨/٤تقديم الطلب" وأيضاً بما ورد فـي المـادة (
هــ، حيـث تضـمنت مـا يلـي: "فيمـا لـم يـرد بـه نـص خـاص يجـب فـي الـدعوى المنصـوص عليهـا فـي ٢٢/١/١٤٣٥وتاريخ 

رفعهــا إلــى (ب) مــن المــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام ديــوان المظــالم إن لــم تكــن متعلقــة بشــؤون الخدمــة المدنيــة أن يســبق 
الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلـم بهـذا القـرار ... وعلـى تلـك الجهـة أن تبـت فـي 
خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمـه ... ويعـد مضـي سـتين يومـاً مـن تـاريخ تقـديم الـتظلم دون البـت فيـه بمثابـة صـدور قـرار 

 برفضه".
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ويعـد فـي حكـم القـرار الإداري امتنـاع الإدارة عــن  القـرارات السـلبية:  - ١
 .)١(واللوائح للقوانيناتخاذ قرار معين كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً 

باع صــفة القــرار علــى مثــل هــذا النــوع مــن القــرارات ســإويثــور التســاؤل حــول 
 ؟رغم أن الإدارة ممتنعة

هذا الامتناع فيـه مضـارة للأفـراد مـع أن سـلطة الإدارة حيـال إصـدار نقول إن 
استخلص  القانونواللوائح لذا فإن  للقوانينقرار صريح مقيدة بوجوب إصداره طبقاً 

 من صمت الإدارة أن إرادتها تتجه إلى الامتناع فاعتبره في حكم القرار الإداري.
 للقانوندارة تنفيذاً صدرها الإوهي القرارات التي تالقرارات التنفيذية:   - ٢

هــو الــذي أحــدث المراكــز  القــانونشــروط معنيــة وبعبــارة أخــرى فــإن متــى تــوافرت 
ولـيس  القـانونللمخاطبين بأحكامه لذا فإنهم يستمدون حقهم مباشرة من  القانونية

 .)٢(من القرار
لــه أثــراً واضــحاً وملموســاً فــي  نإن هــذا التنــوع فــي القــرارات الإداريــة نجــد أ

مدد التقاضي أمام المحاكم الإدارية يتمثل في تحصين بعض القرارات الإدارية مـن 
لطعــن عليهــا يقابلهــا قــرارات إداريــة مســتمرة أي لا تتحصــن مــع مــرور الــزمن وبيــان ا

ذلك أن القرارات التي تصدر عن الإدارة في مجال سلطتها التقديرية وهي القرارات 
ق دعــوى الإلغــاء وتتقيــد بــالإجراءات والمواعيــد دخل فــي نطــاتــالشــرطية والضــمنية 

 .)٣(المتعلقة بها
فــي حــين أن القــرارات الســلبية لا تتحصــن ويظــل الطعــن مفتوحــاً عليهــا أمــام 

 القضاء الإداري.
وتطبيقــاً لــذلك فقــد صــدرت أحكــام عــن القضــاء الإداري الســعودي فــي هــذا 

 الشأن جاء في أحد الأحكام.
كلاً فتشير الدائرة إلى أن قـرار الأمانـة بعـدم وحيث إنه عن قبول الدعوى ش"

                                                 
 ).١٣هـ، المادة (١٩/٩/١٤٢٨) وتاريخ ٧٨ينظر: نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ) ١(
 هـ.١٤٢٩) لعام ٨٤ينظر: قرار هيئة التدقيق مجتمعه في ديوان المظالم رقم ( ) ٢(
 ).٨/٤ينظر: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم مادة ( ) ٣(
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الأثر ومن ثم لا تتحصن بمضي المدد عليها  ةالتجديد من القرارات السلبية مستمر 
 .)١("وتكون بذلك الدعوى مقبولة شكلاً 

وفي حكم آخر: "أنه ولئن كان المدعي قد أخل بالمواعيد المنظمة لمواعيد 
لعام إلا أنه يرد عليه بعض الاستثناءات ومنها ما الدعوى فإن ذلك باعتباره الأصل ا

أو السلبية ومستمرة الأثر؛ وحيث إن دعـوى  المنعدمةيتعلق بالطعن على القرارات 
المدعي قد تكون من هذا القبيل وذلك على اعتبار أن أثر القـرار مسـتمر لا ينتهـي 

ل بالأوضــاع ولا يــؤدي إلــى اســتقرار وضــع يترتــب علــى الإخــلال بــه إخــلا همحــدود
الإداريــة والماليــة، وهــذا يعنــي أن ذلــك الــزمن لا يــتحض بمــدة محــددة أمــام الإدارة 

 .)٢(ذلك من باب أولى أمام القضاء"
كما تضمن الحكم الآتي ما يلي: "وحيث تظلم المدعي عدة تظلمات مطالباً 

د عـي بإدراج اسـمه فـإن امتنـاع المـدعى عليهـا عـن إدراج اسـمه ضـمن تلـك الأسـماء
سلبياً ولذلك فمن الجائز الطعن عليه بالإلغاء في أي وقت دون التقيد بميعاد معين 
باعتبار أن القـرار مسـتمر ويتجـدد مـن حـين لآخـر ومـن ثـم يظـل ميعـاد طلـب إلغائـه 

  .)٣(مفتوحاً وبالتالي فإنه مقبول شكلاً"

                                                 
هــ والمؤيـد مـن هيئـة ١٤٢٦/ق) لعام ٤٠٢٢/٢هـ في القضية رقم (١٤٢٧) لعام ٩/د/إ/٧٤رقم ( حكم ديوان المظالم، ) ١(

 هـ.١٤٢٨) لعام ٨/ت/٣٦التدقيق بالحكم رقم (
 هـ.١٤٣٣/ق) لعام ٢٩١٦هـ في القضية رقم (١٤٣٥) لعام ١٧٢/٢رقم (حكم ديوان المظالم،  ) ٢(
هـ، والمؤيد من هيئة ١٤٢٧/ق) لعام ٧٩/٦قضية رقم (هـ في ال١٤٢٧) لعام ٢٤/د/إ/١٦٨رقم (حكم ديوان المظالم،  ) ٣(

 هـ.١٤٢٨) لعام ٨/ت/٢٤التدقيق بالحكم رقم (
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    الخاتمــةالخاتمــةالخاتمــةالخاتمــة
ت إليها، وذلك على النحو النتائج التي توصلأبرز في ختام هذا البحث أذكر 

 التالي:
ـــع الإدارة العامـــ - ١ ـــال إصـــدار القـــرار الإداري بســـلطتين إحـــداهما ـتتمت ة حي

 دة.ـمقي تقديرية والأخرى
السلطة التقديرية في إصدار القرار الإداري ليست سـلطة مطلقـة مـن كـل  - ٢

 الوجوه وإنما بداخلها سلطة مقيدة تتمثل بركن السبب وركن الغاية.
المعيار اللفظـي للقاعـدة القانونيـة هـو الأدق فـي الكشـف عمـا إذا كانـت  - ٣

 سلطة الإدارة تقديرية أو مقيدة في إصدار القرار الإداري.
نتيجة لتنوع سلطة الإدارة في إصدار القرار الإداري صاحب ذلك ظهور  - ٤

أنـواع للقــرارات الإداريــة مــن حيــث مسـمياتها وتحديــد مــدد الطعــن عليهــا 
م القضـاء الإداري وذلـك أن القـرارات الصـادرة عـن الإدارة فـي نطــاق أمـا

الإلغاء أمام  ىسلطتها التقديرية تتحصن بمضي المدد المحددة لرفع دعو 
القضـــاء الإداري يقابلـــه عــــدم تحصـــن واســـتمرار الطعــــن علـــى القــــرارات 

 الصادرة عن الإدارة في نطاق سلطتها المقيدة.
لـــى نصـــوص قانونيـــة آمـــره ونصـــوص قانونيـــة تنقســـم النصـــوص القانونيـــة إ - ٥

 مقررة، أو محكمة أو مفسرة أو متممة.
ز) ونحوهـا ظـعندما تكون النصوص القانونية آمره مثل (يجب، يمنع، يح - ٦

 فإن سلطة الإدارة حيال إصدار القرار الإداري تكون مقيدة.
مثل عندما تكون النصوص القانونية مقررة أو مكملة أو مفسرة أو متممة  - ٧

ـــاح) فـــإن ســـلطة الإدارة حيـــال إصـــدار القـــرار الإداري تكـــون  (يجـــوز، يب
 تقديرية.
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    فهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجعفهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. �
يعلمهــا أصــحابه، محمــد ناصــر الــدين  �خطبــة الحاجــة التــي كــان رســول االله  �

 هـ.١٤٠٠بيروت ،  -، لبنان١الألباني، المكتب الإسلامي ، ج
م، ٢٠٠٩أ.د. السيد خليل هيكل، الطبعة الأولى،  القانون الإداري السعودي، �

 دار الزهراء، الرياض.
 م.٢٠٠٤القانون الإداري، د. ماجد الحلو، دار الجامعة الجديدة،  �
 هـ.١٤٢٩) لعام ٨٤قرار هيئة التدقيق مجتمعه في ديوان المظالم رقم ( �
محمــد القــرارات الإداريــة وتطبيقاتهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، د. فــؤاد  �

ـ/ ١٤٢٤موسى، معهد الإدارة العامة ،   م.٢٠٠٤ه
اللائحــة الموحــدة للدراســات العليــا الصــادرة بقــرار مجلــس التعلــيم العــالي رقــم  �

 هـ.١٤١٧) في جلسته السادسة لعام ٣٢(
) ١/٨١٣لائحــة انتهــاء الخدمــة الصــادرة بقــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم ( �

ـ.٢٠/٨/١٤٢٣وتاريخ   ه
ـــى القـــانو  � ـــو الســـعود، د. محمـــد حســـين منصـــور، المـــدخل إل ن، د. رمضـــان أب

 منشورات الحلبي الحقوقية.
المـــدخل لدراســـة الأنظمـــة ، د. عبـــدالرزاق الفحـــل وآخـــرون، الطبعـــة الثانيـــة ،  �

ـ/ ١٤١٤  م.١٩٩٣ه
المــدخل لدراســة العلــوم القانونيــة، د. خالــد الــرويس، د. رزق الــريس، الطبعــة  �

ـ/ ١٤٣٠الرابعة،   ي.م، مكتبة الشقر ٢٠٠٩ه
) بتــاريخ ٤٩نظــام الخدمــة المدنيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي الكــريم رقــم (م/ �

ـ.١٠/٧/١٤٣٦  ه
) ٣نظــام المرافعــات أمـــام ديــوان المظـــالم الصــادر بالمرســـوم الملكــي رقـــم (م/ �

ـ.٢٢/١/١٤٣٥وتاريخ   ه
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) وتــــــاريخ ٧نظــــــام تأديــــــب المــــــوظفين الصــــــادر بالمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم (م/ �
ـ.١/٢/١٣٩١  ه

) وتــــــاريخ ٧٨مظــــــالم الصــــــادر بالمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم (م/نظــــــام ديــــــوان ال �
ـ.١٩/٩/١٤٢٨  ه

ـــاريخ ٨نظـــام مجلـــس التعلـــيم العـــالي الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم (م/ � ) وت
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